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            أيهما له الأسبقية: العَلْمانية أم الديمقراطية

              -الدكتور عبد الهادي بوطالب-

يحتدم خلاف مثير للجدل داخل تركيا على اشتراط وصف العَلْمانية في اختيار رئيس الجمهورية. يرى حزب العدالة والتنمية الحاكم أنه مناف للديمقراطية، بينما يُنسَب إلى سلطتي المجلس والقضاء أنهما يريانه شرطا واجبا بمقتضى الدستور الذي ينص على أن الجمهورية التركية دولة علمانية، فلا يمكن أن يكون ممثلها الأسمى رئيس الدولة إلا علمانيا.

ليس هذا الخلاف في حقيقته قائما بين الإسلاميين من جهة وسلطات وطنية علمانية من جهة أخرى بقدر ما هو خلاف بين الديمقراطيين والعلمانيين. فحزب العدالة والتنمية التركي لا يحمل وصف الإسلامي، بل قد يحمل حزب لائِكي نفس عنوانه.

في الأقطار الغربية الديمقراطية تحمل حركات وأحزاب نعت المسيحية دون أن يعني ذلك أن هذه الأحزاب لها توجهات مسيحية دينية، أو أنها أحزاب غير مدنية. وحتى لو حمل حزبٌ نعت الإسلامي فإن ذلك لا يعني حتما أنه حزب يدعو - مثلا- إلى تطبيق حدود الشريعة الإسلامية، أو أنه حزب دعوة إلى الانخراط في الإسلام، وبالأحرى أن تكون هويته دينية. إذ قد يتعلق الأمر فقط بالانتماء إلى أخلاقيات الدين ومُثـُلِه، وليس ممارسة عباداته وشعائره. فهذه حريات شخصية.

النظام الديمقراطي يقوم على وحدة الهُوية والمواطنة، ويضمن مشاركة الشعب الواحد في الحكم بدون تفرقة بين العرق أو الدين أو الجنس (الذكر والأنثى). ووحدة الشعب تعني وحدة المواطنة. وكل مواطن مُنـْـتمٍ إلى مواطنته وهويته مُتـَساوٍ في هذه المواطنة مع الآخر بصرف النظر عن اختلاف الدين واللون والعرق والجنس.

ولأن الديمقراطية - بهذا المعنى النبيل- ارتفعت إلى هذا المستوى فإنها لم تعد تُعرّف بأنها حكم الشعب بالشعب لفائدة الشعب، بل أصبح تعريفها مُختصرا في أنها ممارسة الاقتراع الشعبي العام. والشعب الديمقراطي هو من يحمل ورقة التصويت والانتخاب. وكمال المواطنة هو المشاركة في التصويت الذي تجعله واجبا بعض النظم السياسية، وتعاقب على عدم القيام به نظم أخرى.

يتخوف بعض الملاحظين من تحول هذا الخلاف المُحتدِم في تركيا هذه الأيام إلى صراع سمّاه البعض حربا أهلية. لا أقول بذلك ولا يقول به إلا من يجهل تاريخ تركيا الحديث منذ قيام ثورة مصطفى كمال والإطاحة بالخلافة العثمانية وإلى اليوم. طيلة هذه الفترة تعايش في القاعدة شعب تركيا بعضه مع بعض، ولم تشتعل فيه حرب أهلية بين الإسلاميين والعلمانيين، ولم يسجل التاريخ أن الثورة الكمالية عمدت إلى استئصال العناصر الإسلامية، أو أن القتال استحرّ بين العلمانيين والمدنيين. ولم ينقطع لحظة واحدة الأذان المُجلـْـجِـل من أعالي منارات المساجد، ولا أغلِـق مسجد واحد أو حيل بين المسلمين وبين أداء صلواتهم. وفي شهر رمضان بالأخص لا ينقطع شعب تركيا عن الذكر والصلوات في مساجد اسطنبول ومدن أخرى. وما يزال الذي يلفت أنظار السواح هو ملاحظة سيادة التوجه العلماني في مرافق الدول والانخراط في منظومة الغرب السياسية، لكن يُلاحظ كذلك انطلاق الأذان في أوقات الصلوات ليعلو على أصوات الشعب التركي وضجيج الشوارع، وعلى توجه الشعب بالمئات إلى المساجد.

ولم يُسجّل على الثورة الكمالية العلمانية أنها طبقت العلمانية بما يعني كراهية الأديان، أو معاداتها، أو الحيلولة بين شعب تركيا وإقامة شعائره الدينية في العلن. على العكس سجل التاريخ أن الحركات الدينية الإسلامية بما فيها الجماعات الصوفية ظلت تمارس في زواياها وخلواتها طقوسها ورقصاتها، وتصدح بأغانيها الدينية بكل حرية وعلنية، وأن حلقات الحركات الصوفية والروحانية ينتظم عقـْـدُها بين الجماهير دون أن تبدي الدولة انزعاجا أو قلقا، بل تعتبر الدولة العلمانية أن نشاطات هذه الفئات جزء من ترابها الوطني التاريخي. وطيلة حكم الثورة الذي امتد ما ينيف على قرن، كان هناك اتفاق ضمني غير مكتوب بين العلمانيين والإسلاميين على عدم المسّ بالحريات الدينية طبْق المقولة المشهورة: "الدين لله والوطن للجميع". وهذا ما يدخل في نطاق مقررات مؤتمر لوزان الذي حدّد ملتقيات الوفاق الوطني وخطط للأرضية المشتركة الجامعة بين فصائل الشعب التركي.

واستِلـْـهاما من روح مؤتمر لوزان ظهرت سنة 1970 في تركيا الحركة الإسلامية بزعامة القائد الإسلامي نجم الدين أربكان الذي أطلق على حزبه اسم "حزب النظام الوطني" بدلا من الحزب الإسلامي. وخطت الحركة الإسلامية خطوة أخرى عملاقة بتأسيس تكتل إسلامي سنة 1972 أطلق عليه مؤسسوه اسم حزب السلامة الوطني، وظفر في الانتخابات التشريعية بنصف مقاعد البرلمان، ما اعتـُبر تراجعا (أو هزيمة) لحزب الشعب الذي كان الحزب الثوري العلماني السائد.

ومن هذا التاريخ تمكنت الحركات الإسلامية من الفوز برئاسة الحكومة، ولم يسع العلمانيين إلا التأقلم مع اللعبة الديمقراطية.

وبصفة ديمقراطية لم يُطعن في سلامتها تولـّى حزب الرفاه (الإسلامي) قيادة الحكومة برئاسة تورغوت أوزال الذي رأى فيه الجيش قائدا إسلاميا معتدلا وتعامل معه من هذا المنظور. هكذا لم يكن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا اليوم أول حزب إسلامي يرأس السلطة التنفيذية ويملك أكثر من نصف المقاعد في البرلمان.

الجديد اليوم، هو طرح حزب العدالة والتنمية تولـّـيه رئاسة الجمهورية هذا الحزب الذي يرأسه رجب طيب أوردوغال، وبجانبه مساعده الأيمن عبد الله غول. والنظام الديمقراطي يجاري هذا التوجه. فالديمقراطية ترفض التفرقة بين المواطنين على أساس الدين، لكن العلمانيين برفضهم المساعدة على تولـّي عبد الله غول وظيفة رئيس الجمهورية بدعوى أنه مسلم، وأن زوجته تحمل الحجاب يخرقون المبدأ الديمقراطي الذي يجعل المواطنين متساوين (كيفما كانت فوارقهم) في حظوظ ممارسة الحكم. وحزب العدالة والتنمية يعمل بالآليات الديمقراطية لتحقيق رغبته في تسنـُّم وظيفة رئيس الجمهورية، خاصة عندما يعمل لانتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع الشعبي لأول مرة. والاقتراع الشعبي العام أصبح المظهر الأساسي لممارسة الديمقراطية. فأيهما له الأسبقية في ثنائية العلمانية والديمقراطية؟.

 يقينا الأسبقية للديمقراطية التي ستترسّخ أكثر فيما يقترحه حزب العدالة والتنمية. 

على الشعب التركي أن يعرف ما يريد. عليه أن يختار ما بين تعميق وترسيخ الديمقراطية في فكر المجتمع وسلوكه، أو يعطي الأسبقية للعلمانية وهو ما لا يقدمه خطوة إلى الأمام.

 وبإصرار السلطات الدستورية العلمانية على عدم تمتيع من يُسَمّوْن بالإسلاميين بحق ممارسة سلطة رئاسة الجمهورية، تكون هذه السلطات مُصِرّة على ترسيخ الخطأ الذي وقع فيه مفهوم العلمانية بتحريفه وإبعاده عن معناه الأصيل، وهو لا يتعدى فصل الدين عن الدولة. ولا يمكن التذرّع به لمطاردة فتاة تحمل الحجاب أو فتى يطلق لحيته. وقد آن الأوان أن يصحّح هذا الخطأ.

